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الموت الرحیم یشق فرنسا.. البرلمان یوافق والشارع ینقسم

 

نخیل نیوز ـ متابعة

أقرّت الجمعیة الوطنیة الفرنسیة قانونا یسمح بالموت الرحیم للمرضی المصابین بأمراض مستعصیة و مراحل متقدمة،

 خطوة أثارت انقساما حادا داخل الأوساط السیاسیة والطبیة والمجتمعیة، بینما تعهّدت الحکومة بإحالة القانون إلی

المجلس الدستوري لمراجعته والتأکد من توافقه مع المبادئ الدستوریة.

وینضم بهذا القرار إلی قائمة الدول التي تتیح، وفق ضوابط قانونیة صارمة تختلف من تشریع إلی آخر، حصول بعض

المرضی  أدویة تُنهي حیاتهم بناءً  طلبهم.

لکن القانون الجدید یواجه معارضة من مرضی وأطباء یعتبرون أن الأولویة یجب أن تکون لتحسین الرعایة الصحیة والرعایة

التلطیفیة، ولیس تسهیل إنهاء الحیاة.

و البرلمان، أُقر القانون بأغلبیة محدودة،  تصویت عکس حجم الانقسام بین النواب، وهو انقسام یرى البعض أنه

یتجاوز الاصطفافات الحزبیة.

وقال عضو الجمعیة الوطنیة فیلیب غوسلان": "لا یرتبط هذا النقاش بالانتماءات السیاسیة بقدر ما یرتبط بالمعتقدات

الفلسفیة وتجارب کل شخص مع المرض والموت. إنها قضیة إنسانیة تعکس نظرتنا إلی المجتمع وإلی الکرامة الإنسانیة."
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وخارج مبنی البرلمان، تواصلت الاحتجاجات الرافضة للقانون، بمشارکة أطباء وممثلین عن جمعیات مدنیة یعتبرون أن

التشریع یتعارض مع المبادئ الأساسیة لمهنة الطب.

و محاولة لاحتواء المخاوف، أعلن رئیس الوزراء الفرنسي أن الحکومة ستحیل القانون إلی المجلس الدستوري لإخضاعه

لمراجعة قانونیة تضمن عدم وجود ثغرات قد تؤدي إلی تجاوزات  التطبیق.

ویرى مراقبون أن الجدل حول قانون الموت الرحیم مرشح للاستمرار حتی بعد استکمال مساره الدستوري، إذ یمس قضایا

أخلاقیة ودینیة وإنسانیة عمیقة، تتجاوز الانقسامات السیاسیة التقلیدیة.


